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ملخص: 

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على أهمية القانون الدولي الإنساني للقضية 
الفلسطينيةء كونه الإطار القانوني الناظم للعلاقة بين الشعب المحتل وسلطة الاحتلالء وإلى 
تسليط الضوء على الموقف الفلسطيني من انطباق القانون الدولي الإنساني على الأرض 
الفلسطينية المحتلة» وبيان أهميته في الخطاب السياسي الفلسطيني» وموقف الفصائل 
الفلسطينية منه. كذلك تركز الدراسة على بيان المواقف الإسرائيلية المختلفة من انطباق 
القانون الدولي الإنساني على الأرض الفلسطينية المحتلةء خاصة في ظل التغيرات التي 
حصلت على أرض الواقع بعد اتفاق أوسلو في العام ۱۹۹۳ء والانسحاب الإسرائيلي من 
قطاع غزة عام ۲٠٠١‏ كما تتناول الدراسة الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة 
بعد قبول فلسطين دولة غير عضو في الأمم المتحدة» وكيف يمكن الاستفادة من القانون 
الدولي الإنساني لصالح القضية الفلسطينية. 
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International Humanitarian Law 
in the Palestinian/ Israeli Context 


Abstract: 


This study highlights the importance of International Humanitarian 
Law to the Palestinian cause, as the legal framework that governs relations 
between the occupying power and the people under occupation. It analyzes 
the various Palestinian positions on the applicability of International 
Humanitarian Law in the Occupied Palestinian Territories, and indicates its 
importance in the Palestinian political discourse. It also analyze the different 
Israeli positions on the applicability of that law in the Occupied Palestinian 
Territories, especially in light of changes that took place on the ground after 
the Oslo Agreement in 1993, and the Israeli withdrawal from the Gaza Strip 
in 2005. The study also tackles the legal status of the Occupied Territories 
in the aftermath of the acceptance of Palestine as a non-member state at 
United Nations, and how the Palestinians can take advantage of international 
humanitarian law for the benefit of the Palestinian cause. 
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مقدمة : 


ظلت ظاهرة الصراع إحدى الحقائق الثابتة في الواقع الإنساني» منذ نشأة الحياة 
على الأرض. وقد اتسمت العلاقات الدولية منذ القدم بالحروب وكثرة النزاعات لأسباب 
عديدة منها: تضارب المصالح» والاختلاف في الإرادة» والسيطرة على الموارد» والرغبة 
في السيطرة الاستعمارية بإحلال شعب محل شعب آخر كما هو حال الاحتلال الإسرائيلي 
للأرض الفلسطينيةء واختلاف الدينء والعرق» والأيديولوجياء وحديثا ظهر مصطلح الحرب 
على الإرهاب. .. الخ. ولم يكن ما يمنع وقوع الحرب بين الدول» إلا أن مسألة تنظيم الحروب 
كانت موجودة منذ القدم» حيث ساهمت معظم الحضارات والديانات السماوية في تنظيم 
سلوك المتحاربين في آثناء الحروب. 
أصبحت الحروب بعد الثورة الصناعية وما تبعها من تقدم في صناعة الأسلحةء أكثر 
إيلاما وأش فتكا من ذي قبل. لقد لقنت الحريان العالميثان الأولى والثانية البشرية دروسا 
كبيرة لما ألحقته من كوارث بشرية ومادية في الدول التي شاركت فيهما. وخلال ۳١‏ عاما 
)٠١٤١ - ۱۹۱٤(‏ خسر العالم أكثر من مائة مليون شخصء» وفقد ملايين الناس منازلهم 
ومصادر عيشهم» ما حدا بالأمم إلى التفكير في قوننة الحرب» بعد أن كانت وسيلة مشروعة 
لفض المنازعات الدولية. وفي هذا السياق جاء ميثاق الأمم المتحدة في العام ۱۹٤١‏ ليوّكد 
على عدم مشروعية استخدام القوة في العلاقات الدوليةء إلا في حالات الدفاع عن النفسء 
أو بتكليف من مجلس الأمن. كذلك جاءت اتفاقيات جنيف الأربعة لعام ۱۹٤١٩‏ لاتخاذ 
العبر والدروس من المعاناة الإنسانية التي لحقت بالبشرية خلال الحرب العالمية الثانية. 
ووضعت عددا من القواعد والأحكام لضبظ سلوك المتحاربين» وخصصت الاتفاقية الرابعة 
(لأول مرة) لحماية المدنيين زمن الحرب. 
وعلى الرغم من التطور الذي لحق بقانون الحرب ه٠|ااه‏ -| ءلال» وهو القانون المتعلق 
بتنظيم سلوك المتحاربين في أثناء الحرب وبعدها إذا ما وقع احتلالء وقانون إعلان أو منع 
الحرب «”"دااهط -۸۵ ءلالء وهو القانون المختص بفحص شرعية الحرب» فإن الحروب 
تتوقف» ومعاناة البشرية نتيجة للحروب لم تنته. صحيح أن عدد الحروب ذات الطابع 
الدولي قد تناقص في الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية مقارنة بالفترة السابقةء 
إلا أن ارتفاعا مضطردا قد طراً على الحروب ذات الطابع الداخلي (الحروب الأهلية) . وعليه 
قام المجتمع الدولي بمحاولة لتنظيم سلوك المتحاربين في النزاعات المسلحة الداخلية. 
وكان ذلك في المادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام ۹٤۱۹ء‏ البروتوكول 
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الإاضافى التانى لاتفاقيات جنيف الأربعة الذى صدر نتيجة جهود الموّتمر الدولى الذى عقد 
ف عق ا 0 ا 

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بشن عمليات عسكرية واسعة على الدول العربية في 
شهر حزيران من العام ۷١۱۹ء‏ واحتلت على أثرها شبه جزيرة سيناء المصريةء والضفة 
الغربية بما فيها القدس» وقطاع غزةء ومرتفعات الجولان السورية. وفي عام ۱۹۸۲ خرجت 
إسرائيل من شبه جزيرة سيناء ما عدا طابا التي انسحبت منها عام .۱۹۸٩‏ وفي عام ٠۱۹۹۳‏ 
وقعّت منظمة التحرير الفلسطينية ما يعرف باتفاق وسلو مع الحكومة الإسرائيليةء وتكون 
جسم سياسي جديد في الأرض المحتلة يعرف باسم السلطة الوطنية الفلسطينيةء والذي 
تحول إلى حكومة دولة فلسطين بعد اعتراف الأمم المتحدة بفلسطين دولة غير عضو في 
الأمم المتحدة في عام ۲٠*٠١‏ وأخذت السلطة صلاحيات أمنية ومدنية في بعض المناطق 
الفلسطينية المحتلة. وفي عام ۲٠٠٠١‏ انسحبت إسرائيل من قطاع غزةء لكنها أبقت على 
سيطرتها المطلقة على الحدود» والمعابر (باستثناء معبر رفح) » وعلى المجال الجوي 
والبحري. 
مشكلة الدراسة: 

يشكل القانون الدولي الإنساني المنظومة القانونية التي يتوجب تطبيقها على أي 
أرض محتلة وهوبذلك يشكل الإطار القانوني الذي يحكم سلوك قوة الاحتلال الحربيء التي 
تسبط فا على الا رخي ونا طا للعلا جنها ومين الشخب الكل 

حدث العديد من التغيرات على الساحة الفلسطينيةء وفي العلاقات الفلسطينية 
الإسرائيلية منذ احتلال إسرائيل للأرض الفلسطينية في العام .۱۹١۷‏ ومن أبرز المحطات 
التى مرت خلالها تلك العلاقة: اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينيةء ودولة إسرائيل 
ع ۴۳,›؛ وما نتج عنه من قيام السلطة الوطنية الفلسطينيةء ثم و الإسرائيلي 
لمناطق «أ» في بداية انتفاضة الأقصىء» ثم بناء جدار الضم والتوسع» ثم الانسحاب 
الإسرائيلي من قطاع غزة عام ٠٠٠١‏ ثم العدوان الإسرائيلي على u‏ عة أواخز 
العام ۸ ن كذاق کک هذه الدراسة على المشكلة البحثية الآتية: ما الآثار 
القانونية لتلك التغيرات من منظور القانون الدولي الإنسانيء كإطار قانوني 
ناظم للعلاقة بين الشعب المحتل» وسلطة الاحتلال» وما موقف الطرفين 
الفلسطيني والإسرائيلي» وكذلك المجتمع الدولي من ذلك وكيف استخدم 
لتدعيم المواقف السياسية لكلا الطرفين؛ 


۳١ 


العلاقة بين فلسطين وإسرائيل موجب القانون الدولي الإنساني أ. معتصم ياسر عوض 


منهجية الدراسة: 


بني هذا البحث على المنهجية التحليليةء وفي هذاالسياق حلل الباحث نصوص القانون 
الدولي الإنساني وقواعده لبيان الآثار القانونية لوضعية الأرض الفلسطينية المحتلة التي 
نتجت عن التغيرات التي طرآت على رض الواقع منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي عام ۷٩۱۹ء‏ 
كذلك استعرض الباحث مضمون المواقف الرسمية وغير الرسمية الفلسطينية والإسرائيلية 
وحللهاء كذلك تلك المتعلقة بالمجتمع الدولي التي تطرّقت إلى الوضعية القانونية للأرض 
الفلسطينية المحتلة بعد تلك التغيرات» كذلك تبيان مدى أهمية القانون الدولي الإنساني في 
الخطاب الذي صاحب تلك المواقف» والاستفادة من آلياته لخدمتها. وما يميّز هذه الدراسة 
عن غيرها من الدراسات ذات العلاقة هو المزيج القانوني والسياسي الذي تضمنه التحليل. 


الأرض الفلسطينية في منظور القانون الدولي الإنساني. الوضع القانوني 
للأرض الفلسطينية المحثلة: 

قد يتساءل بعضهم عن طبيعة العلاقة بين فلسطين وإسرائيلء إلا آنه لا يوجد مصطلح 
سياسي واحد يحدد طبيعة هذه العلاقة بين فلسطين وإسرائيل» فسياسياً ترى بعض 
الفصائل أن إسرائيل هى عدو للفلسطينيين يجب القضاء عليهاء وبعضها الآخر يراها دولة 
جارك ويخههايراها طرق أو ريك في عماية الساام. إ آنه من التاخية اقاترية 
فالامر مختلف. 

حدد القانون الدولي الإنساني العلاقة بين إسرائيل وفلسطين بطريقة واحدة مفادها 
أن فلسطين (الضفة العربية بما فيها القدس وقطاع غزة) هي أرض محتلةء وأن إسرائيل 
هي سلطة احتلال» لها بعض الصلاحيات لإدارة الحياة اليومية للمدنيينء والحفاظ على 
أمن قواتها العسكريةء لكنها ليست بسلطة شرعية ذات سيادة» وعلى ضوء هذه المعادلة 
القانونية تحكم العلاقة بين قوة الاحتلال والشعب الخاضع لاحتلالها. 

يعد قائون الأحتلال الخربي جزءا مهسا من القائون الدولي الإنصائي أى ها يسمي 
قانون الحرب أو القانون الدولي للنزاعات المسلحةء والتي تحكم قواعده العرفية والمكتوبة 
سلوك القوة المحتلة في الأرض التي تمارس عليها سيطرتها الفعلية» وتحدد علاقتها 
بالشعب الخاضع لاحتلالها. وتعد لائحة لاهاي المتعلقة بقوانين الحرب البرية لعام 
۷ وأعرافهاء واتفاقية جنيف الرابعة لعام ۱۹٤١‏ بشأن حماية المدنيين زمن الحربء 
والبروتوكول الإضافي الأول لعام ۱۹۷۷ مصادر قانون الاحتلال الحربي. وتفرض هذه 
الاتفاقيات التزامات قانونية على دولة الاحتلالء لذا يتوجب عليها الوفاء بالتزاماتها (') . 
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وقد عرف قانون الاحتلال الحربي الاحتلال على أنه ممارسة السلطة الفعلية لجيش 
العدؤ على أرض لا تعود له» بعد أن تكون قد اجتازت حدود إقليم دولة أخزىء وحققت انتصارا 
عسكريا على قواتهاء ونجحت في استبعاد الحكومة الشرعية فيهاء وممارسة السلطة الفعلية 
وذلك من خلال فرض النظام على الأراضي المحتلة وإدارة شوّونها المختلفة وتسييرها ). 
وحدد القانون انتهاء حالة الاحتلال بانسحاب القوة المحتلة من أراضي الإقليم المحتلء أو 
أن تدقع إلى الخروج منه» وتوّقفها عن ممارسة السيطرة الفعلية على أراضي العدوء وإعادة 
السلطة العامة إلى الدولة السيادية 7 . 

وقد وضعت لائحة لاهاي لعام ۱۹١۷‏ القواعد الأساسية لقانون الاحتلال الحربيء 
وذلك في القسم الثالث من اللائحة في المواد ٤١‏ - ١٠ء‏ التي أكدت على واجب سلطة 
الاحتلال في تحقيق الأمن والنظام العام وضمانهء واحترام القوانين السارية في الأرض 
المحتلة عشية الاحتلال ) » واحترام حقوق السكان المدنيين وممتلكاتهم» ولا تعد دولة 
الاحتلال نفسها سوى مسوٌول إداري عن الموّسسات والمباني العموميةء والغابات» والأراضي 
الزراعية التي تمتلكها دولة البلد الخاضع للاحتلالء كما ينبغي على سلطة الاحتلال صيانة 
هذه الممتلكات وإدارتها وفقا لقواعد الانتفاع (. 

من ناحية أخرى أكدت اتفاقية جنيف الرابعة انطباقها في جميع حالات الاحتلال 
الجزئي» أو الكليء لإقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة» حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال 
مقاومة مسلحة ) . كما أكدت الاتفاقية أن الأشخاص الذين تحميهم هم أولئك الذين 
يجدون أنفسهم في لحظة ما وباي شكل كان» في حالة قيام نزاع أو احتلال» تحت سلطة 
طرف في النزاع ليسوا من رعاياه أو دولة احتلال ليسوا من رعاياها " . وعليه فإن السكان 
المدنيين الفلسطينيين هم من الأشخاص المحميين بموجب هذه الاتفاقيةء وتلتزم دولة 
الاحتلال بأحكام المواد التالية من الاتفاقية: من ۱ إلى ۱۲» ومن ۲۹ إلى ٤۳ء‏ و ۷٤ء‏ و٩۹٤ء‏ 
و١٥‏ و9۲» و٣٥»‏ و٩9‏ ومن ١١‏ إلى ۷۷ء و ٤١ء‏ وذلك طوال مدة الاحتلال ما دامت دولة 
الاحتلال تمارس وظائف الحكومة في الأراضي المحتلة ) . 

وتضمن البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام ۱۹٤١‏ موضوعا مهما 
وهو النزاعات المسلحة التي تناضل بها الشعوب ضد الاستعمار والاحتلال الأجنبي وضد 
الأنظمة العنصريةء وذلك في ممارستها لحق الشعوب في تقرير المصيرء كما كرسه ميثاق 
الأمم المتحدة والإعلان المتعلق بمبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الودية والتعاون 
بين الدول طبقاً لميثاق الأمم المتحدة ) . وقد خصص الباب الرابع من البروتوكول (المواد 
۸ - ۷۹) لحماية السكان المدنيين أثناء العمليات العسكرية وخلال فترة الاحتلال. 
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لم يهدف قانون الاحتلال الحربي إلى إطالة أمد الاحتلال من خلال بعض 
الصلاحيات التي منحها لدولة الاحتلال لممارستها على الإقليم المحتلء لكنه سعى إلى 
توفيرالحمايةللأشخاصالمحميين» فهو ينظم العلاقة بين سلطة الاحتلال والسلطة أو الدولة 
التي أحتلت أراضيهاء ويوفر الحماية اللازمة لسكان الأرض المحتلة لمنع الإساءة المحتملة 
لاستخدام القوة من قبل سلطة الاحتلال» ووضع ضوابطو حدود على قواعد سير العمليات 
العسكريةء وتهيئة الظروف والإمكانات لإنهاء حالة الاحتلال الحربي في قرب وقت ممكن. 

ومن أبرز القواعد الأساسية لقانون الاحتلال الحربي أن لا سيادة لدولة الاحتلال 
على الأرض التي تحتلهاء فالاحتلال حالة واقعية موّقتة لا تعطي المحتل حقا لملكية 
في الأراض يالمحتلةء وبالتالي عدم جواز ضما لإقليم المحتل أو أي جزء منه إلى دولة 
الاحتلال. وقد أكدت على هذا المبداً محكمة نورمبرغ الخاصة بجرائم الحرب الدولية. ومن 
مبادئ قانون الاحتلال الحربي وجوب فرض الأمن والنظام العام» واحترام القوانين 
السارية عشية الاحتلالء واحترام حقوق الفرد في الإقليم المحتل ) . وعليه لا يجوز لها 
اتخاذ آي تدابير أو أعمال توّدي إلى إجراء تغيير في الطابع الجغرافي أو الديموغرافي أو في 
النسيج الاجتماعي والسياسي للمجتمع. لكن القانون الدولي الإنساني أعطى سلطة الاحتلال 
الحق في إدارة شوّون الأرض المحتلة إلى حين تسليمها لأصحابهاء وأخذ التدابير اللازمة 
لضمان آمن قواتها. 

إن سبب الحرب» أو مدى شرعيتهاء لا يوّثر في تطبيق القانون الدولي الإنساني خلال 
الحرب وبعدها إذا ما حصل احتلال حربي لدولة ما أو جزء من إقليمهاء وعليه إذا كانت 
الحرب حالة دفاع عن النفس» أو صادرة عن مجلس الأمن» أو عدوانء . . . الخ لا توّثر في 
تطبيق قواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني. فالأمر المهم لتطبيق القانون الدولي الإنساني 
على أارض محتلة هو بدء سريان حالة الاحتلال حسب التعريف القانوني للاحتلالء وينتهي 
تطبيق هذا القانون بزوال سلطة الاحتلال حسب الوجه المبين أعلاه. 

ولكون الأرض الفلسطينية التي وقعت تحت سيطرة القوات الإسرائيلية في أعقاب 
حرب الخامس من حزيران عام ۱۹١۷‏ ينطبق عليها تعريف الإحتلال» فلا يمكن وصفها 
قانونياً إلا بأرض محتلةينظم علاقتها بالقوة المحتلة قانون الاحتلال الحربي» وهو أحد 
أبرز فروع القانون الدولي الإنساني. 

وقد أكدت عشرات القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم 
المتحدة انطباق وصف الأرض المحتلة على الأرض الفلسطينية ")> كذلك أصدرت الدول 
الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة بياناً عام ۱۹۹١‏ وفي وقت لاحق في عام ٠٠٠٠ء‏ أكدت 
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فيه سريان اتفاقية جنيف الرابعة على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. 
كما أكدت فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في 
الأراضي الفلسطينية المحتلةء الصادرة بتاريخ ٩‏ تموز ٤٠٠٠ء‏ على انطباق لائحة لاهاي 
لعام ۷٠۱۹ء‏ واتفاقية جنيف لعام ١٤۱۹ء‏ والبروتوكول الإضافي الأول لعام ۱۹۷۷ء على 
الأرض الفلسطينية المحتلة. 


موقف إسرائيل ونظرتها للعلاقة بفلسطين في منظور القانون الدولي 
الإنساني: 

كيف ترى إسرائيل علاقتها بالأرض الفلسطينية المحتلة؟ 

رفضت غالبية الدول التي احتلت دولا أخرى تطبيق اتفاقية جنیف الرابعة لعام ٠۹٤٩‏ 
بشأن حماية المدنيين زمن الحرب على الأراضي التي احتلتهاء ومن الأمثلة عل ذلك روسيا 
عند احتلالها لأفغانستان خلال الأعوام ۱۹۷۹ - ۱۹۸۹ء وإندونيسيا عند احتلالها لتيمور 
الشرقية خلال الأعوام -٠۹۷١‏ ۱۹۹۹ء والاحتلال الأمريكي لغرانادا عام ۱۹۸۳ء ولبنما 
عام ۱۹۸۹ء و العراق عند احتلالها للكويت عام .۱۹۹١‏ ويعود السبب الرئيس وراء معارضة 
قوة الاحتلال لتطبيق قانون الاحتلال الحربي على الأراضي الواقعة تحت سيطرتها هو 
خشيتها في كثير من الأحيان أن يكون لقبولها بذلك آثار خارج حماية السكان الواقعين 
تحت الاحتلال "' . إضافة إلى ذلك أعتقد أن أحد الأسباب الرئيسة وراء عدم اعتراف القوة 
المحتلة بانطباق قانون الاحتلال الحربي هو تعارض هذا القانون مع مطامع القوة المحتلة 
السياسية والاقتصادية في الإقليم المحتل. 

ولم تكن إسرائيل بحال أفضل من سابقاتها من الدول التي رفضت تطبيق قانون 
الاحتلال الحربي على الأراضي التي احتلتها. فهي ترفض انطباق هذا القانون على الأرض 
الفلسطينية المحتلة عام ۷٦۱۹ء‏ ويعد ”يهواد بلوم“ سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة أحد 
كبار المفكرين الإسرائيليين الذي رفضوا هذا الانطباق» وحاول إقناع المجتمع الدولي 
بنظريته ”فراغ السيادة“. لكن في المقابل ما يميز الاحتلال الإسرائيلي عن غيره هو طول 
أمد ذلك الاحتلال. 

إن رفض إسرائيل لانطباق اتفاقيات جنيف على الأرض الفلسطينية المحتلة سببه 
تعارض أحكام هذا القانون مع المخططات الإسرائيلية الاستعمارية. وقد سعت إسرائيل 
منذ بداية احتلالها للآرض الفلسطينية إلى تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي لصالح 
الإسرائيليين اليهود على حساب أصحاب الأرض الشرعيين. ومن خلال الأوامر العسكرية 
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وسّعت سلطة الاحتلال صلاحياتها لتشمل جميع مناحي الحياة اليومية للسكان في الأرض 
والمحتلة» وخدمت تلك الأوامر المخططات الاستيطانية التوسعية على الأرض الفلسطينية 
المحتلةء والتي ما زالت حتى يومنا هذا تتعاظم تحت مرآى ومسمع العالم الصامت. 

في بداية احتلالها للأرض الفلسطينية عام ۷١۱۹ء‏ اعترفت إسرائيل بكونها قوة 
احتلال» وزعمت أن الاحتلال فرض عليها نتيجة حرب ليست من صنعهاء وصرَّحت أن 
الاحتلال سيستمر حتى تتم تسوية نهائية مع الدول العربية يتم بمقتضاها مبادلة الأرض 
بالسلام. ففي السابع من حزيران من العام ۱۹١۷‏ أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 
ثلاثة أوامر عسكرية» ومن الواضح أن هذه الأوامر قد أعدت قبل بدء العمليات العسكرية 
كجزء من خطة الجيش الإسرائيلي لاحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة. وقد أعلن في الأمر 
العسكري رقم ١‏ دخول الجيش الإسرائيلي للضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزةء 
وبموجب الأمر العسكري رقم ۲ تم تعيين قائد المنطقة ”حاييم هيرتسوغ» الذي أصبح 
فيما بعد رئيس دولة إسرائيلء وتولى السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية» وقضى 
الأمر العسكري رقم ۳ بإنشاء المحاكم العسكرية وتشكيلها "'» وقد نصت المادة ۳١‏ منه 
على أنه ينبغي للمحكمة العسكرية تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لعام ۱۹٤۹‏ بشأن حماية 
المدنيين وقت الحرب بصدد كل ما يتعلق بالإجراءات القضائيةء وأكدت هذه المادة على 
أنه في حال وجود تعارض بين الأمر العسكري واتفاقية جنيف الرابعة تكون الأفضلية 
للاتفاقية (°') . 

لكن بعد فترة قصيرة تنبه الإسرائيليون للخطر الذي قد تواجهه المخططات 
الاستعمارية الإسرائيلية نتيجة اعترافهم بانطباق أحكام اتفاقية جنيف الرابعة على 
الأرض الفلسطينية المحتلة. فالمخططات الإسرائيلية تذهب إلى حد أبعد بكثير من إدارة 
الأرض الفلسطينيةء وتوفير الأمن والحماية للسكان ولقوات جيش الاحتلال إلى حين 
إيجاد تسوية لإعادة الأرض المحتلة إلى أصحابها الشرعيين. وفي هذا السياق قام عدد 
من خبراء القانون الدولي في إسرائيلء وأبرزهم ”يهودا بلوم“ ”') » بتقديم عدد من الحجج 
التي وصفوها بالقانونية للتأكيد على عدم انطباق اتفاقية جنيف الرابعة لعام ۱۹٤٩‏ على 
الأرض الفلسطينية التي سيطرت عليها إسرائيل في العام .۱۹١۷‏ وقد أصبحت هذه الحجج 
الركيزة القانونية الأساسية التى تستند عليها الحكومة الإسرائيلية لتبرير سياساتها 
وسارساتها رة ` 

وتستند هذه الحجج إلى أن المملكة الأردنية الهاشمية التي حكمت الضفة الغربيةء 
والسلطات المصرية التي حكمت قطاع غزة منذ عام ۱۹٤۹‏ إلى عام ۷١۱۹ء‏ لم تكن السلطة 
الشرعيةء على اعتبار أن الاحتلال هو ممارسة السلطة الفعلية لجيش العدو على أرض لا 
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تعود له» بعد أن تكون قد اجتازت حدود إقليم دولة أخرى» وحققت انتصارا عسكرياً على 
قواتها» ونجحت في استبعاد الحكومة الشرعية فيها» وممارسة السلطة الفعلية وذلك من 
خلال فرض النظام على الأراضي المحتلة وإدارة شوّونها المختلفة وتسييرها. وعليه حاول 
بلوم إقناع المجتمع الدولي أن وصف: (أرض محتلة) لا ينطبق على الأرض الفلسطينية 
المسيطر عليها من قبل القوات الإسرائيليةء كون الأطراف التي طردت من هذه الأراضي 
لم تكن صاحبة سيادة شرعية معترف بها دولياء ويالتالي فإن سيطرة قوات الجيش 
الإسرائيلي عليها لا يعني احتلالا لها ) . ومن حججه أیضاً أن حرب عام ۱۹٩۷‏ كانت 
خريا دفاعية وعلية فان إسرائيل أحق بالأرخن من الأردن: وأن احتلالها قريد من توغة 
(٥أnهو‏ ااء) » وبالتالي طالب بلوم أن تعفى إسرائيل من تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة 
لعام .۹٤١‏ ومع ذلك أقر خبراء القانون في إسرائيل على قبول تطبيق الجوانب الإنسانية 
فقط في الاتفاقية (") . 

تبنت الحكومة الإسرائيلية أفكار يهودا بلوم» وقامت سلطات الاحتلال بإيقاف سريان 
مفعول المادة ٠١‏ من الأمر العسكري رقم ٣‏ الصادر في /*١ /٠۷‏ ۷٦۱۹ء‏ واستبداله بعد 
حوالي أربعة أشهر بالأمر العسكري رقم ٠٤٤١‏ الصادر بتاريخ /٠١ /٠١‏ ۷١۱۹ء‏ معللة 
قرارها بالقول إن اتفاقية جنيف الرابعة لعام ۱۹٤١‏ لا تتمتع بالسمو والافضلية على 
القانون الإسرائيلي وتعليمات القيادة العسكرية الإسرائيليةء وأن ما تضمنته المادة ٠٠‏ 
من الأمر العسكري رقم ۳ السالف الذكر من إشارة لاتفاقية جنيف الرابعة قد جاء عن طريق 
الخطاً لذا تم إلغاوه "') . وعليه برعت إسرائيل في اختلاق وصف للأرض التي احتلتهاء 
فتارة تستخدم مصطلح الأراضي المتنازع عليهاء وتارة الأراضي المدارة» وتارة أخرى 
يهودا والسامرةء.. إل 

لقد برهنت السنوات التي تلت الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية أن هدف 
إسرائيل من شن الحرب والسيطرة على الأرض لم يكن بهدف حماية أمن إسرائيل كما كانت 
تدعي» وإنما هدف استعماري توسعي. لقد شرّعت إسرائيل منذ سيطرتها سلب الأرض ونقل 
السكان إلى المستوطنات التي أقامتها في الضفة الغربية وقطاع غزة» وقدمت التسهيلات 
الممكنة كلها لتشجيع الإسرائيليين للقدوم والعيش في تلك المستوطنات» وبنت لهم المصانع 
والمزارع لتمكينهم اقتصاديا. ولم تكتف بذلك بل قام الكنيست الإسرائيلي بسن قانون في 
العام ۹۸١‏ لضم القدس الشرقية إلى دولة إسرائيل» وأصبحت تعرف المدينة منذ ذلك 
ألار يع بالحاضة البوحة وا فا فول أمراكل: مقت لفات( حال جره خنروسا 
على المدينة المقدسة بهدف تهويدهاء وعلى السكان بهدف تغيير طابعها الديموغرافي 
لصالح اليهود. كذلك عملت إسرائيل على ضمان التبعية الاقتصادية للأرض الفلسطينية 
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لاقتصادها كقوة محتلةء وهذا واضح من خلال فرض استخدام عملة الشيكل في التعاملات 
التجارية والمالية» وتحكمها بالاقتصاد الفلسطيني بشكل كامل» ومنع دخول البضائع إلى 
الأرض الفلسطينية المحتلة أو الخروج منها إلا بإذن من سلطات الاحتلال في إجراء واضح 
لتحقيق سياسة الضم والتوسع التي تنتهجها إسرائيل منذ العام .٠۹٩۷‏ 

لم تغير إسرائيل موقفها من الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة بعد اتفاق 
أوسلوء بل تشبثت بالحجج التي أرساها يهودا بلوم» لكي تستطيع مواصلة احتلالها للأرض 
الفلسطينية» وضم ما يمكن ضمه بفعل الأمر الواقع. . مع ذلك كان الانسحاب الإسرائيلي 
من قطاع غزة عام ٠٠٠٠‏ وإعلان إسرائيل القطاع كيانا عدائيا في العام ۷٠٠۲ء‏ نقطة 
تحول في علاقة إسرائيل كقوة احتلال حربي بالقطاع. فبعد هذا الإعلان شددت إسرائيل 
الحصار المفروض على القطاع» ومنعت تزويده بالمواد الأساسية اللازمة للسكان المدنيينء 
وأقدمت على شن عملية عسكرية واسعةء راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى» ودمُرت 
البنية التحتية للقطاع» التي اصبحت بحاجة إلى سنوات عديدة من اجل إعادة إعمار ما 
دمرته سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال ۲۲ يوما من العمليات العسكرية. لقد حاولت 
إسرائيل من خلال هذا الإعلان التنصل بالكامل» حتى من تطبيق الجوانب الإنسانية في 
اتفاقية جنيف الرابعة لعام ۱۹٤١‏ على قطاع غزة. ويوما بعد يوم تستمر سلطات الاحتلال 
الإسرائيلي في سياستها الهادفة إلى فك أي ارتباط لها بقطاع غزةء وتصدير التزاماتها 
كقوة محتلة في تأمين الحاجات الأساسية للسكان المدنيين الخاضعين للاحتلالء إلى 
جهات آخرى مثل جمهورية مصر العربية. 

من جهة أخرى» نجد بعض الاستثناءات النادرة في المواقف الرسمية الإسرائيلية في 
شأن تحديد العلاقة بين إسرائيل وفلسطين. ففي قرارالقاضي بوعز اوكون“ في قضية 
جمعية ”آلانموريه“ الاستيطانية ضد دولةإسرائيل رقم ٠١ /٠٠١۸‏ الصادرة عن محكمة 
القدس المركزية بتاريخ /٠*٤ /٠١‏ ٠٠٠۲ء‏ يوجد اعتراف ضمني بالدولة الفلسطينية. 
وتتعلق الدعوى بأرض تدعي الجمعية ملكيتها في جزء من الضفة الغربية ضمن المنطقة 
المصنفة ألف تحت السيطرة الفلسطينية "') . 

ووفقأ لهذا القرار أقَرٌ القاضي أن اتفاق أوسلو ۲ غير من الوضع القانوني لجزء من 
إقليم الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث أصبح هذا الجزء شبه سيادي يمارس سيطرة 
مستقلةء وبالتالي لا نفوذ للأحكام الصادرة بموجب القانون الإسرائيلي في الأراضي 
الواقعة تحت سيادة السلطة الفلسطينية. كذلك أكد القرار على أن هذا الكيان (السلطة 
الوطنية الفلسطينية) شبه السيادي يرتقي إلى الدولة لأنه يلبي عناصر الدولة الأساسية من 
إقليم» وسكان وحكومة. كما أكد القرار على أن الاعتراف بالدولة هو كاشف لها وليس منشاً 
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وبالتالي الاعتراف بالدولة الفلسطينية لا يرتبط بعدد الدول المعترفة بهاء وبالتالي كان من 
استنتاجات القران آنه وفقا القاتىن الذرلى العرقي لا شستطيم دولة ما أن تقرضن سيادتها 
غلى دول أخرى اتطلاقا من هبدا ل إكراة بين المقساريين . م تاك تحقظ مكمة الل 
العليا الإسرائيلية على هذا القرار في قرارها رقم .٠١ /٠٠۹۳‏ إن مناصري هذا الموقف في 
المجتمع الإسرائيلي هم من القلة القلائلء إلا أن أهميته تتجلى في صدوره عن جهة رسمية 
إسرائيلية وهي السلطة القضائية الإسرائيليةء وفي تأكيده على الوجود الفعلي للدولة 
الفلسطينية التي تلبي معايير اتفاقية مونتفيديو في العام ۱۹۳۳ بشان حقوق وواجبات 
الدول ( : 

صحيح أن محكمة العدل العليا الإسرائيلية لا تعترف بانطباق اتفاقية جنيف الرابعة 
كاملة على الأرض الفلسطينية المحتلةء إلا أنها في الوقت نفسه لا ترفض بالكامل انطباق 
قانون الاحتلال الحربي عليها. إن وجهة نظر المحكمة بهذا الخصوص منبثقة من أن المادة 
۲ من اتفاقية جنيف الرابعة لا تنطبق على الأرض التي سيطرت عليها إسرائيل خلال 
حرب عام ۱۹١۷‏ (هنا نتحدث عن الأرض الفلسطينية) لأن موضوع السيادة الشرعية 
على هذه الأرض قبل عام ۱۹١۷‏ هو موضع خلاف. مع ذلك ترى المحكمة أن الحكومة 
الإسرائيلية ملزمة بتطبيق قوانين الحرب العرفية على الأراضي التي تسطير عليها. وحسب 
رأي المحكمة فإن قضية السيادة المتنازع عليها بين الأطراف المختلفة لا تعوق إسرائيل 
من التزامها بالقواعد العرفية لقانون الحرب» التي يجب أن تكون مطبقة ما دامت هناك 
سيطرة فعلية لإسرائيل على تلك الأراضي ") . وحسب محكمة العدل العليا الإسرائيليةء 
فإن لائحة لاهاي لعام ۷٠۱۹ء‏ وبعض الأحكام (وليس جميعها) في اتفاقية جنيف الرابعة 
يمكن اعتبارها قوانين عرفية لقانون الحرب 7 . كذلك نص قرار لمحكمة العدل العليا 
الإسرائيلية بتاريخ ٠١‏ أيار ٠٠١٠٤‏ بخصوص العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح على 
أنه: ” تخضع العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي في رفح» والتي قد توّثر على المدنيينء 
لاتفاقية لاهاي الرابعة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لعام .۱۹٠۷‏ . . واتفاقية 
جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب لعام “۱۹٤٩‏ . 

لم تحدد محكمة العدل العليا الإسرائيلية الأحكام كافة التي ترى أنها عرفية في 
اتفاقية جنيف الرابعة لعام ۹٤۱۹ء‏ إلا أنها في الوقت نفسه أكدت على أن المادة ٤٩‏ من 
الاتفاقية الخاصة بالإبعاد» ونقل سكان دولة الاحتلال إلى الأراضي التي تحتلها والإخلاء) 
هي ليست من الأحكام العرفيةء في المقابل أكدت المحكمة على أن المادة ۲۳ الخاصة 
بحرية الحركة للرسالات الإنسانيةء والمادة ٠٤‏ الخاصة بالتشريعات الجزائيةء والمادة 
٨‏ الخاصة بالاعتقال والاقامة الجبرية وحق الاستئناف ") » ومواد الاتفاقية كافة ذات 
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العلاقة بالاعتقال أ تنطبق على الأرض الفلسطينية المحتلة. 

يقول مئير شمغر رئيس محكمة العدل العليا الإسرائيلية ۱۹۸۳ - :۱۹۹١‏ ” وضع 
الإقليم (هنا يتحدث عن الأرض الفلسطينية المحتلة) هو فريد من نوعه» ولذلك تحاول 
الحكومة الإسرائيلية التمييز بين المشاكل النظرية القانونية والسياسيةمن جهةء ومراعاة 
الأحكام الإنسانية في اتفاقية جنيف الرابعة من جهة أخرى. ووفقا لذلكء تميز حكومة 
إسرائيل بين المشكلة القانونية لانطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي التي تسيطر 
عليهاء والتي من وجه نظري لا تنطبق عليهاء وقررت أن تتصرف بفرض الأمر الواقع (هل 
0٥6‏ ) » وفقا للأحكام الإنسانية في الاتفاقية. 

وفي موقف آخر اعترفت جمعية نجمة داوود الحمراءء وهي موسسة رسمية إسرائيليةء 
في مذكرة التفاهم ‏ التي أبرمت بينها وبين جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في العام 
٠٠‏ بالأرض الفلسطينية كأرض محتلة تنطبق عليها اتفاقية جنیف الرابعة لعام .٠۹٤٩‏ 
ونصت الفقرة الأولى من المذكرة على الآتي: « تعمل جمعيتا الهلال الأحمر الفلسطيني 
ونجمة داوود الحمراء الإسرائيلية وفق الإطار القانوني الذي يسري في الأراضي الفلسطينية 
التي احتلتهاإسرائيل عام ۷١۱۹ء‏ بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة لعام ۱۹٤۹‏ والخاصة 
بحماية المدنيين في وقت الحرب». كذلك أقرّت المذكرة أن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني 
هي الجمعية الوطنية المفوضة في الأراضي الفلسطينية وأن هذه الأراضي تقع ضمن النطاق 
الجغرافي الذي تغطيه النشاطات الميدانيةء وحدود ولاية جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. 
وعليه تضمن نجمة داوود الحمراء الإسرائيلية عدم وجود أي مكاتب لها خارج حدود دولة 
إسرائيل المعترف بها دوليا. 

وقد ساعدت هذه المذكرة في قبول عضوية نجمة داوود الحمراء في الحركة الدولية 
للصليب الأحمر والهلال الأحمرء كما قبلت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني» استثناءٌ كونها 
لا تعمل تحت مظلة دولة معترف بها غضوا كاملا في الحركة الدولية. 

وبناء على مذكرة التفاهم الموقعة بين الجمعيتين» افتتحت جمعية الهلال الأحمر 
الفلسطيني مركزا للإسعاف والطوارئ في قلب مدينة القدس لتقديم خدمات الإسعاف 
والطوارئ للسكان الفلسطينيين في المدينةء وتم تشغيل خمس سيارات إسعاف في المركز. 
كما تم الاتفاق على وضع سيارة للهلال الأحمر الفلسطيني على جسر الملك حسينء لتوفير 
الخدمة للمسافرين الفلسطينيين ولتسهيل عملية نقل المرضى الفلسطينيين من داخل الأرض 
الفلسطينية المحتلة إلى الآردن وبالعكس. 

كذلك تم الاتفاق على ضرورة تخلي جمعية نجمة داوود الحمراء عن العمل في 
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المستوطنات وتقديم الخدمة للمستوطنين» وبالفعل قامت نجمة داوود الحمراء بتسليم عدد 
من مراكزها السلطات الاأحاال الإبراكلي مم ذلك ما رال قى ع اسر الراك فحت 
إدارتها في خرق واضح لمذكرة التفاهم. وما زالت سيارات الإسعاف التابعة لجمعية الهلال 
الأحمر الفلسطيني تعاني من منع وصولها وإعاقة حركتها على الحواجز العسكرية الموّدية 
إلى مدينة القدس» فقد نص الاتفاق بين الجمعيتين على تمكين سيارات إسعاف جمعية 
الهلال الأحمر الفلسطيني من الوصول إلى المستشفيات الفلسطينية والخدمات الطبية 
والإنسانية في القدس الشرقيةء لكن على رض الواقع لم يتحقق في هذا الجانب سوى القليل 


(TY 


من ناحية أخرى يوجد عدد من موؤّسسات المجتمع المدني الإسرائيلي» خاصة تلك 
العاملة في مجال حقوق الإنسان» التي تعترف أن إسرائيل هي قوة محتلةء ون قانون 
الاحتلال الحربي ينطبق على الأرض الفلسطينية المحتلة كافة. وتوّدي هذه الموسسات 
دورا مهما في كشف الممارسات الإسرائيلية المخالفة لأحكام القانون الدولي الإنساني 
وقواعده» والقانون الدولي لحقوق الإنسان» وتوثيقها ومتابعتها قضائيا. مع ذلك تبقى 
ذي المشاريع الاستيطانية والاحتلالية ونفوذه. 


موقف الفلسطينيين ونظرتهم للعلاقة مع إسرائيل في منظور القانون 
الدولي الإنساني: 


كيف يرى الفلسطينيون علاقتهم بإسرائيل في منظور القانون الدولي 
الإنسانى؛ 

لم ينكر الموقف الرسمي الفلسطيني قط أن الأرض الفلسطينية هي أرض محتلة أو 
أن إسرائيل قوة احتلالء وظل الموقف الرسمي الفلسطيني مشسجما مع الموقف الدولى من 
انطباق قواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني قانونا (١إ٠ز‏ 08) على الأرض الفلسطينية 
المحتلة عام .۹١۷‏ وقد أدركت الموّسسة السياسية الفلسطينيةء منذ ولادتهاء أهمية القانون 
الدولي الإنساني للقضية الفلسطينيةء وحاولت في بعض الأحيان التمسك به في خطابهاء 
وإظهار احترامها والتزامها بقواعده وأحكامه» لما له من أهمية قانونية في حفظ حقوق 
المدنيين الخاضعين للاحتلالء كذلك لكسب التأييد الدولي للتوجه السياسي الفلسطينيو 
القضية الفلسطينية. وعلى الرغم من ذلك لم تستغل القيادة السياسية الفلسطينية القانون 
الدولي الإنساني وأدواته أحسن استغلال» ولم يكن التركيز أو الزخم الرسمي الفلسطيني 
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واهتمامه بموضوع القانون الدولي الإنساني على الوتيرة نفسها بعد اتفاق وسلو وحتى 
يومنا هذا. 

تعود جذور علاقة منظمة التحرير الفلسطينية بمعاهدات جنیف الأربعة لعام ٠١۹٤٩‏ 
وبروتوكوليهاء إلى عام ۱۹۷۷ حينما وقعت المنظمة على الوثيقة الختامية للموتمر 
الدبلوماسي الدولي المعني بتعزيز القانون الدولي وتطويره. وبعد إعلان دولة فلسطين 
الذي تم في الجزائر بتاريخ /١١ /٠١‏ ۱۹۸۸ء قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية المكلفة بأعمال حكومة دولة فلسطين الالتزام باتفاقيات جنيف الأربعة لعام 
۹ والبروتوكولين الملحقين بها لعام ۱۹۷۷ء وتقدمت منظمة التحرير الفلسطينية يوم 
السابع من تموز من العام ۱۹۸١‏ بإشعار رسمي إلى مجلس الإتحاد السويسري يقضي 
بالتزامها بأحکام اتفاقیات جنیف لعام ٩٤۱۹ء‏ وما يترتب عليها من آثار. وقد اعتبر إشعار 
منظمة التحرير الفلسطينية وتوقيعها التزاما من جانب واحد»ء وتم الترحيب به. وهذا الامر 
ماؤال خی الآن: لکن هذا ال شار لاقی رقضا من بریطاا وامریگا واسرائیل:غلی اعتباز 
أن التوقيع على الاتفاقيات هي من صلاحيات الدولة ( . وبعد مرور ثلاثة أشهر من تقديم 
الإشعار جاء رد الحكومة السويسرية الحافظة لاتفاقيات جنيف الأربعة كالآتي: 


نظرا لعدم اليقين داخل المجتمع الدولي بشأن وجود أو عدم وجود دولة فلسطينء 
وطالما أن المسألة لم تتم تسويتها في إطار مناسب. فإن الحكومة السويسرية الحافظة 
لاتفاقيات جنيف والبروتوكولين الإضافيين ليست في وضع يسمح لها أن تقرر ما إذا 
كان الإشعار المقدم من قبل منظمة التحرير الفلسطينية يمكن اعتباره صك الانضمام 
في سياق الأحكام ذات الصلة في اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية “^ . 
حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والأربعينء التي عقدت في جنيف 
E‏ 

وفي اعتقادي أن وعي المستوى السياسي والعسكري الفلسطيني بأهمية القانون 
الدولي الإنساني قد تم ترجمته على الأرض باستصدار قانون العقوبات الثوري الفلسطيني 
لعام ۹۷۹. وعلى الرغم من كل التحفظات على هذا القانونء فإنه كان في ذلك الوقت 
نجاحا يعبر عن تطور فكر الثورة الفلسطينية المتمثل في وضع ضوابط لتقييد سلوك 
قوات الثورة الفلسطينية لتنسجم مع قواعد القانون الدولي الإنساني وأحكامه. وقد تطرق 
قانون العقوبات الثوري في جزء منه إلى حماية القتلى والجرحى والمرضى والأسرى 
في النزاعات المسلحةء ومعاقبة كل من ينتهك كرامتهم الإنسانيةء أو حقهم في الحياة. 
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وكان لتوقيع المنظمة على الوثيقة الختامية للموتمر الدبلوماسي الدولي» المعني بتعزيز 
وتطوير القانون الدولي في العام ۱۹۷۷ء الأثر في تبني قانون العقوبات الثوروي 
الفلسطيني عام ۱۹۷۹ مثل هذه الأحكام المهمةء التي نادت بها اتفاقيات جنيف لعام 
۹ وبروتوكولاها الإضافيان. مع ذلك بقيت عملية مواءمة التشريعات الفلسطينية مع 
القانون الدولي الإنساني محدودة على الرغم من محاولات بعض الجهات غير الحكومية 
توسيع نطاق هذه التشريعات. 

مرت العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية بكثير من المحطات المهمة التي يجب الوقوف 
عندها لمناقشتها وفق منظور القانون الدولي الإنساني. وفي هذه الورقة سيتم تسليط الضوء 
على العلاقة بين إسرائيل كقوة محتلةء والأرض الفلسطينيةء وسكانها المدنيين في ثلاث 
محطات أساسية: الأولى هي مرحلة ما بعد اتفاق وسلو وقيام اا ا اة 
والثانية هي الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة عام ۲٠٠٠١‏ والالثة هي الفترة التي تلت 
العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة في أواخر العام .۲٠٠۸‏ 
المحطة الأولى- اتفاق أوسلو وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية: 

يعد إبرام اتفاق وسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية ودولة إسرائيل في العام 
۳,.؛. وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية من أبرز المحطات في القضية الفلسطينية. 
لقد انتزعت السلطة الوطنية الفلسطينية بموجب اتفاق أوسلو بعض الصلاحيات الإدارية 
(الأمنية والمدنية) على جزء من الأرض الفلسطينية المحتلةء التي قسمت حسب الاتفاق إلى 
ثلاث مناطق أ بء ج. وأعطيت السلطة في مناطق «أ» صلاحيات أمنية ومدنيةء فيما أعطيت 
صلاحيات مدنية فقط في مناطق «ب»» ولم تعط أية صلاحية في مناطق «ج» (') . 

وقد تباين الموقف الفلسطيني من الاتفاق بين مويد ومعارض. فالذين أيدوا الاتفاق 
آمنوا أنه قد يكون خطوة على طريق استرداد الحقوق الفلسطينية كافةء أو مرحلة لتطبيق 
قراري مجلس الأّمن ۲٤۲‏ و۳۸". أما الذين عارضوا الاتفاق فأكدوا أن اتفاق أوسلو لم 
ينه الاحتلال» وأبقى السيادة على الأرض للاحتلال الإسرائيليء في المقابل أعفى الاتفاق 
الالال من رجانه كاة اشعان الان افق ن اتات جف ارا لعا 445 
وما يترتب عليها من نفقات مالية للخدمات الصحية»ء والتعليم» والشوًون الاجتماعيةء 
والأمن» وغيرهاء أي أنه أصبح هناك احتلال «نظيف» مدفوع الأجر ("). 

إن اتفاق أوسلو لا يعني أن السلطة الوطنية الفلسطينية هي تابعة أو انها تستمد 
سلطتها من سلطة الاحتلال الإسرائيليء فما تقوم به من وظائف يدخل ضمن حق الشعب 
الفلسطيني في تقرير المصير. فبالنظر إلى فحوى اتفاق آوسلو وليس فقط قراءة النص» 
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يمكن الاستدلال أن الهدف من الاتفاق كان حق تقرير المصير الفلسطينيين» وإقامة الدولة 
الفلسطينية "")» وما الاتفاق إلا مرحلة توّدي إلى الوصول إلى هذا الهدف. 

RR Ea,‏ ا عن الا بات 
الطابع السيادي على جزء من الأرض الفلسطينية المحتلةء مثل سن القوانين» وفرض الأمن 
والنظام العام» وجمع الضرائب والرسوم» وإجراء الانتخابات التشريعية الرئاسية والمحلية 
وتحقيق العدالة من خلال السلطة القضائيةء وإقامة العلاقات الدبلوماسية. ونتيجة لذلك 
يرى بعض فقهاء القانون الدولي أنه بعد اتفاق آوسلو وإنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية 
أصبح انطباق لائحة لاهاي لعام ۱۹١۷‏ واتفاقية جنيف الرابعة لعام ۹٤۹‏ محصورا 
فقط على مناطق «ج» والقدس المحتلةء أما المناطق المصنفة «أ» و «ب» فلا تنطبق عليها 
بالكامل اللائحة والاتفاقيةء بسبب عدم وجود سيطرة إسرائيلية فعلية على مناحي الحياة 
كافة للسكان المدنيين في تلك المناطق» وأن السلطة الوطنية الفلسطينية تحافظ على سيطرة 
أمنية ومدنية فيها وتقدم معظم الخدمات للسكان المدنيين. إلا أن هذا الإدعاء في اعتقادي 
قد تم دحضه بالكامل بعد فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الجدار عام .٠٠٠*٤‏ 

وعليه يبقى الرأي السائد في الفقه القانوني وداخل المجتمع الدولي أن الأرض 
الفلسطينية التي أحتلت عام ۹١۷‏ هي- بالكامل- أرض محتلةء بما فيها المناطق 
المصنفة «أ» «ب»» «ج» وكذلك القدس 7" . فوفق القانون لا يمكن اعتبار نقل جزء من 
صلاحيات قوة الاحتلال إلى سلطة محلية إنهاءًٌ لحالة الاحتلال» حسب الوجه المبين في 
تعريف حالة إنهاء الاحتلال. وفي هذا السياق أكدت المادة ٠‏ من اتفاقية جنيف الرابعة 
لعام ۱۹٤١‏ على انه تلتزم دولة الاحتلال بأحكام الاتفاقية طوال مدة الاحتلال مادامت 
هذه الدولة تمارس وظائف الحكومة في الأراضي المحتلة. كذلك أكدت المادة ٤١‏ من لائحة 
لاهاي لعام ۱۹١۷١‏ أنه تعتبر أرض الدولة محتلة حين تكون تحت السلطة الفعلية لجيش 
العدوء ولا يشمل الاحتلال سوى الأراضي التي يمكن أن تمارس فيها هذه السلطة بعد قيامها. 

ومن هذا المنطلق يمكن اعتبار ما حدث نتيجة اتفاق وسلو هو تقليص لسلطة الاحتلال 
وليت تاها فا زاك | سرائل سط راما ع ألا رخن الفل ةة الناة قتخمها 
متى تشاء وتعتقل من تشاء وتغلقها متى تشاء بالحواجز العسكرية المتناثرة في المدن 
والقرى الفلسطينية كافةء وتتحكم بالحدود وبالمجال الجوي والبحري. كذلك أبقت سلطات 
الاحتلال صلاحيات التخطيط الهيكلي» وسجل السكان في قبضتهاء فالسلطة الوطنية 
الفلسطينية لا تستطيع إصدار أي بطاقة هوية دون أخذ الموافقة الإسرائيليةء» حتى تغيير 
مكان السكن في الهوية بحاجة إلى الموافقة الإسرائيلية. كما تتحكم سلطات الإحتلال 
الإسرائيلي بدخول البضائع وخروجها من وإلى الضفة الغربيةء وهي التي توافق أو ترفض 
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المشاريع التطويرية في المناطق «ج»» وحتى مشاريع البنية التحتية التي تنفذها 
وكالات الأمم المتحدة في قطاع غزة ( . وعليه تبقى الأرض الفلسطينية المحتلة عام 
۷ هي أرض محتلة تنطبق عليها قانونا قواعد قانون الاحتلال الحربي وأحكامه. 

ركز الفلسطينيون في مفاوضاتهم على اتفاق أوسلو على الجوانب السياسية مع 
دولة إسرائيل» دون التركيز على القانون الدولي الإنساني كمنطلق للمفاوضات. ولم تصضر 
منظمة التحريرء كشرط للبدء بالمفاوضات» على اعتراف إسرائيل بأنها قوة احتلال حربيء 
وأن الأرض الفلسطينية هي أرض محتلة تنطبق عليها قانونا لائحة لاهاي لعام ۱۹۰۷ء 
واتفاقية جنيف الرابعة لعام .۱۹٤۹١‏ ونتيجة لذلك لم يذكر في اتفاق أوسلو أي شيء يشير 
إلى الوضع القانوني للأرض الفلسطينيةء وعلاقة إسرائيل بها. ووقع المفاوض الفلسطيني 
في الفخ الإسرائيلي بحيث أصبحت المفاوضات» وكأنها على أرض متنازع عليها وليس 
على أرض محتلة» وظل مصطلح إنهاء الصراع العربي الإسرائيليء والفلسطيني الإسرائيلي 
هي المصطلحات الدارجة داخليا ودولياء وتم تهميش مصطلح إنهاء الاحتلال الإسرائيلي 
للأرض المحتلةء لكن في اعتقادي تغير هذا الوضع بعد العام ۷٠٠۲ء‏ وازداد بعد تبني 
الحكومة الفلسطينية الثالثة عشرة برنامج إقامة الدولة وإنهاء الاحتلالء وأصبح مصطلح 
إنهاء الاحتلال هو الأساس في الخطاب السياسي الفلسطيني بل الدولي. 

من ناحية أخرى وقعت بعض الأخطاء من وجهة نظري في مسألة تعظيم الاتفاق 
خلال العامین ۱۹۹۳- ۹۹١‏ لأسباب سياسية بحته» وصور من قبل الفصائل الموّيدة 
للاتفاق على أنه نقطة الانطلاق لتحرير الأرض الفلسطينية» وأعطي للرأي العام في الداخل 
وفي الخارج انطباع مفاده أن المناطق التي أصبحت تحت السيطرة الفلسطينية هي مناطق 
محررة» وذلك لزيادة التأييد الشعبي للاتفاق. ولم تهتم تلك الفصائل بخطابها في ذلك الوقتء 
ريبما لأسباب سياسية» بالقانون الدولي الإنسانيء والإصرار على أن الأرض الفلسطينية 
بالكامل ما زالت محتلة لأن ذلك كان من شأنه أن يضعف التأييد الشعبي للاتفاق. 

لكن هذا الوضع بدا يتغير بعد الاجتياح الإسرائيلي للضفة الغربية في العام ›٠٠٠*۲‏ 
عندها تنبهت القيادة السياسية للفخ الذي وقعت فيه بتهميشها القانون الدولي الإنساني 
في خطابهاء ولأهمية استخدام أدوات هذا القانون للقضية الفلسطينية والحفاظ على 
الحقوق الوطنية. ويمكن اعتبار الجهد التي قامت به السلطة الوطنية الفلسطينية وموؤسسات 
المجتمع المدني الفلسطيني خلال مرحلة التحضير لفتوى محكمة العدل الدولية بشان الجدار 
عام ٠٠٠٠٤‏ دليلاً على صحوة القيادة السياسية لأهمية القانون الدولي الإنساني للقضية 
الفلسطيخية. مع ذلك بقى هذا الإهتمام تيلا وموسميا ولم يضل إلى مستوى المأسنة 
حتى الآن (*") . 
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في رسالة وجهها السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة (جنيف) » السيد نبيل رملاويء 
في ۳۰/ ۹/ ۲٠٠۳‏ إلى رئيس لجنة حقوق الإنسان ضمن التحضيرات للموتمر الستين 
لحقوق الإنسان الذي عقد في جنيف في الفترة من ٠١‏ آذار إلى ۲۳ نيسانء قال: «من 
الضروري أن نذكر بأن إسرائيل تشير إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة بمصطلح (الأراضي) 
دون آي تحديد» وهي تخالف کل قرارات ت مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة ولجنة حقوق 
الإنسان منذ احتلال إسرائيل لتلك الأراضي بالقوة عام ۱۹١۷‏ إذ تعتبرها أراضي محتلة. 
. . إن استعمال مصطلح «الأراضي المتنازع عليها» من قبل السفير الإسرائيلي لدى الأمم 
المتحدة كذبة إسرائيلية مختلقة هدفها التحايل على الرآي العالمي» وفرض مصطلح وواقع 
على الأ ركي.. أن دوافم (سرائل وراء رقن اعفان الا ركن ااقاسطحة رخا سل هى 
رغبة منها للتهرب من مسؤولياتها كسلطة احتلالء وتجنب إعادة تلك الأرض إلى أصحابها 
الأصليين» ") . 

أدت موّسسات المجتمع المدني الفلسطيني دورا مهما في الاعتماد على القانون الدولي 
الإنساني امان ارحت عة ارات يار ركن اة قل أن اران ودد 
بل طالبت السلطة الوطنية الفلسطينية في كثير من الأحيان» خلال عملية التفاوض› 
بالإصرار على اعتراف إسرائيل بوضع الأرض الفلسطينية كأرض محتلة. كذلك كان 
في اعتقادي لمؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني دور كبير في إعطاء الصورة الحقيقية 
الؤضع القاتوني للأ رفن الفلسطينية دوليا. كما ساهمت لك المؤمسات في رصد وتوخيق 
الانتهاكات الإسرائيلية ومتابعتها قضائيا في المحاكم الإسرائيليةء وفي محاكم الدول 
التي فتحت ولايتها القضائية للنظر في جرائم الحرب خارج حدودها. مع ذلك أعتقد أن 
عمل تلك المؤّسسات ما زال يتسم بالتنافس مع بعضها بعضا للحصول على التمويلء وأدى 
ضعف التنسيق بين تلك الموّسسات إلى تشتيت الجهود في كثير من الأحيانء وبالتالي عدم 
الوصول إلى نتائج أفضل. 
المحطة الثانية الانسجاب الإسرائيلي من قطاع غزة عام :٠٠٠۵‏ 

يعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي عن أجزاء من قطاع غزة في العام ۲٠٠٠۵‏ 
المحطة الثانية المهمة في العلاقة الفلسطينية الإسرائيلية في منظور القانون الدولي 
الإنساني. لقد هدفت إسرائيل من وراء هذا الانسحاب التخلي الكامل عن التزاماتها في قطاع 
غزة» وتصدير مشكلات القطاع المختلفة إلى الجهات المانحة وإلى جمهورية مصر العربية. 
واستنادا إلى قواعد القانون الدولي العام يعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي عن أجزاء 
من قطاع غزة في العام ۲٠٠٠١‏ مجرد إعادة انتشار وانسحاب جزئي لقوات الاحتلال عن 
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هذا الجزء من الأرض المحتلةء وليس إنهاء لحالة الاحتلال " . حيث لم يسترد الفلسطينيون 
سيادتهم الكاملة على قطاع غزةء جراء تمسك إسرائيل بعد جلائها عن قطاع غزة بالسيطرة 
على الحدود (ما عدا معبر رفح على الخدود مع مص وأجواء القظاعء فضلا عن البحرء ما 
يعني أن قطاع غزة لم يزل تحت السيطرة الفعلية لقوات الاحتلال الإسرائيلي. 

ونظرا الكون قطاع غرة أرضا سحظلة تبقى علاقة هذه الأركى مع ذولة الا خلال 
الإسرائيلي محكومة بقواعد القانون الدولي الإنساني الناظمة للاحتلالء كما تبقى جميع 
التزامات المحتل الناشئة عن لائحة لاهاي لعام ۱۹١١‏ واتفاقية جنيف الرابعة لعام 
۹.,. وغيرها من القواعد العرفية الناظمة للاحتلال سارية وواجبة الاحترام والتطبيق 
من قبل المحتل الإسرائيلي “" . 

لم تستفد بعض الحركات الفلسطينية من التجربة السابقةء فبعد الانسحاب الإسرائيلي 
أحادي الجانب من قطاع غزة في العام ۲٠٠١‏ صورت تلك الحركات» لأسباب سياسية 
أيضا الك الاشسحاب باقر الكاريخي. وافقرة قفا عة آزضا رر أكن فى 
اعتقادي أن الحصار الذي فرضته إسرائيل على القطاع عام ۲٠٠*۷‏ والعملية العسكرية 
التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي أواخر العام ۸٠٠۲ء‏ والذي راح ضحيتها آلاف 
الأبرياء من المدنيينء وتدمير البنية التحتية للقطاع» أيقظت تلك الحركات من غفلتها تجاه 
أهميه التمسك بالقانون الدولي الإنساني في خطابهاء وأصبحت مفردات القانون الدولي 
الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان تستخدم على ألسنة القادة السياسيين في تلك 
الحركات» وفي خطابهم المحلي والدولي» مع ذلك لا يوجد اتفاق موحد تجمع عليه الفصائل 
كافة في كيفية استخدام القانون الدولي لخدمة القضية الفلسطينية. 

اتس التحرك الدطوفاسى القلمطيتى إجطال على المستون.الدولى فى الفترة بين 
العامين ۱۹۹۳ إلى ۲٠٠۸‏ بعدم وضوح الهدف» وعدم وجود برنامج منظم وخطة عمل 
مفصلة ذات استهدافات محددة. ومن زز أشبات هذه النتائج قي رای هو اختزال مفهوم 
العمل الدبلوماسي الفلسطيني بالمفاوضات الثنائية مع الجانب الإسرائيلي» واعتماده في 
وقت من الأوقات خيارا وحيداء وإهمال تنمية العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية 
الثنائية والمتعددة بين الدول» مثل الهند والصين والبرازيل ودول إفريقياء والمنظمات 
العالمية غير الحكومية التي دعمت المرحلة النضالية لمنظمة التحرير منذ نشوئها. وتم 
التركيز على جانب المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي وتنمية العلاقات مع اللاعبين 
الرئيسيين فيهاء وبخاصة الجانب الأمريكي الذي وثقت القيادة الفلسطينية في وقت من 
الأوقات بقدرته على الوصول إلى تسوية عادلة مع الجانب الإسرائيلي» ومع مرور الزمن 
رعشن الشارخنات وا خبرا وققها تين اجان الفلسيتى عقي الهو ن الا مريك قير 
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المحايد» والداعم بالمطلق لإسرائيل» وأن الاستمرار في السير في الطريق نفسه لن يحقق إلا 
مدا من الققل. 
المحطة الثالثة. العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة أواخر العام :٠٠١۸‏ 

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بشن عملية عسكرية على قطاع غزة في الفترة من 
۷ کانون اول ۸ - ۱۸ کانون الثاني ۲۰۰۹ء وراح ضحیتها اکر من ۹۴۹٩‏ شهدا 
آمتھم 2 غفلا و١١‏ ایرآ و۸ مسن) :و3۴ جریا ( مت ۹۸96 فا و۷۹5 
امرأة) » وتم تدمير حوالي ٠١‏ آلف منشأة سكنيةء وتعليمية» وصحيةء وصناعيةء ودينيةء 
وحكومية بشكل جزئي وكلي " . 

أدى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أواخر العام ۲٠٠۸‏ إلى تنامي الشعور 
الفلسطيني بالإحباط من العملية السياسية» في ظل استمرار عمليات الاستهداف للمدنين 
وممتلكاتهم في الضفة الغربية وقطاع غزةء وتواصل سلب الأرض الفلسطينية من أجل 
تغذية الاستيطانء الأمر الذي أدى بالقيادة الفلسطينية إلى الوصول إلى نتيجة مفادها أن 
الاستمرار في المفاوضات الثنائية بالطريقة نفسهاء ودون النظر إلى بدائل آخرى» سيوّدي 
إلى نقطة لن يكون فيها بالإمكان إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة على الأرض 
الفلسطينية المحتلة عام .۹١۷‏ وكان الخيار الأمثل والمتاح للقيادة بعد تجربة الخيارات 
الأخرى مثل العمل العسكري خلال الانتفاضة الثانيةء هو اللجوء إلى المحافل الدولية 
واستخدام أدوات القانون الدولي كوسيلة للضغط على إسرائيل. 

لقي العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أواخر العام ۲٠٠۸‏ صدى دولياً كبيرا 
في إبراز حجم المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون تحت الاحتلال. وفي رأيي استطاعت 
الدبلوماسية العامة الفلسطينية. في ظل تنامي استخدام التكنولوجيا ومواقع الإعلام 
المجتمعي وتطورها في فلسطين والدول العربية والعالم» الوصول إلى قطاعات مختلفة في 
دول العالم لم تكن تسمع عن القضية الفلسطينية» وعن الانتهاكات الإسرائيليةء والمعاناة 
التي يعاني منها الفلسطينيون نتيجة الاحتلالء والتأثير في تلك الشعوب للوقوف لنصرة 
القضية الفلسطينيةء وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. 

إن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة أدت إلى حدوث 
تحول إستراتيجي في العمل الدبلوماسي لدى الجانب الفلسطيني» حيث أدركت القيادة 
الفلسطينية أن الأداء الدبلوماسي الفلسطيني قد فشل بعد اتفاق وسلو في تحقيق النتائج 
المرجوة. فنتيجة الخطاب الفلسطيني المغلوط فاا وقي الممتيع وال خكط فة ساسا 
وقانونيا لخدمة القضية الفلسطينية أولاء قبل خدمة هذا الفصيل أو ذاكء أصبح الكثيرون في 
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العالم يظنون عندما يسمعون وصف «الرئيس الفلسطيني» أو «رئيس الوزراء الفلسطيني» 
أو الوزير الفلسطيني» أو قائد هذا الجهاز أو ذاك» أو عندما يشاهدون صور قوات الأمن 
الفلسطينيةء أو عناصر فصائل المقاومةء أن هناك دولة فلسطينيةء وأن هذه الدولة تتنازع 
مع إسرائيل على بعض المكتسبات الحدودية»ء أو لها معها خلافات كتلك التي بين سائر 
الدول. وفي المحصلة أدى هذا الخطاب إلى إضعاف جوهر القضية الفلسطينية ومضمونها 
الأساسي» ألا وهو أن الأرض الفلسطينية هي أرض محتلةء وأن المواطن الفلسطيني يقاوم 
الاحتلال الإسرائيلي لأرضه وشعبه»ء والذي يمنع حقه في تقرير المصير. 

هدف برنامج الحكومة الثالثة عشرة الذي تم اعتماده في آب ۲٠٠۹‏ والذي أطلق عليه 
«فلسطين: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة»» إلى اللجوء إلى المجتمع الدولي واستخدام أدوات 
القانون الدولي في المعركة الفلسطينية للحصول على الحقوق الوطنية للشعب الفلسطينيء 
واعتماد الإجراءاتوالتد خلات البناءة» على المستويين المحلي والدولي» من أجل وضع حد 
للاحتلال واستمراره )١‏ . وعليه ترجمت خطة التحرك السياسي والدبلوماسي الفلسطيني 
هذه السياسة من خلال عدد من التدخلات على المستوى الدولي» واستخدام المحافل الدولية 
لفضح سياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأرض المحتلة “) . إن الخيار 
الفلسطيني في اللجوء إلى المحافل الدوليةء واستخدام أدوات القانون الدولي كوسيلة الضغط 
على إسرائيل» حقق بعض النجاحات في مجال تنامي دعم المجتمع الدولي لنيل حقوق 
الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينيةء والضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالهاء 
وكانت النتيجة ارتفاع عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 
إلى ٠١١‏ دولة» وحصول فلسطين على عضوية اليونسكو بتصويت اغلبية الدول. كذلك 
قامت السلطة الوطنية الفلسطينية في ۲۲/ ۲١٠١ /٠١‏ بقبول ولاية المحكمة الجنائية 
الدولية للنظر في جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي تقترف في الأرض الفلسطينية 
المحتلةء إلا أن محكمة الجنايات الدولية ردت موّخرا (بعد حوالي ثلاث سنوات) على طلب 
السلطة الوطنية الفلسطينية بعدم اختصاصها بالنظر في جرائم حرب محتملة في الأراضي 
الفلسطينية. وعلى الرغم من أن هذه الخطوة ل قق شىء موسا على الأ رى حى الان 
إلا أنها تعد موًشرا إيجابيا على تنامي أهمية استخدام أدوات القانون الدولي عند القيادة 
السياسية الفلسطينية لخدمة القضية. 

لقد ربك التحرك الفلسطيني في المحافل الدولية دولة إسرائيلء التي أصبحت تخشى 
القانون الدولي أكثر من أي وقت مضى. إن الإصرار الفلسطيني على نيل العضوية الكاملة 
في الأمم المتحدة أفقد إسرائيل صوابهاء وحاولت كل جهدها منع تلك المحاولةء كي لا يفتح 
المجال للفلسطينيين للاستفادة من أدوات القانون الدولي» مثل اللجوء لمحكمة الجنايات 


۲۹ 


العلاقة بين فلسطين وإسرائيل موجب القانون الدولي الإنساني أ. معتصم ياسر عوض 


ارش الفلسطينية المحتلة. والضفط علیها م e‏ وقف انتهاکاتها ااا ا 

مع ذلك يجب أن نذكر أن الاعتراف الدولي بدولة فلسطين لا يلغي أبدا الوصف القانوني 
الأرض الفلسطينية کأرض محتلة» e‏ صحیح› آي ن وجود او ل بتاثر 
القانونيةء حیث تبقی اا الإقليم النختل ا فترة الک وقي جعیع الأرقات: 
من حق سكان ذلك الإقليم (). 

إن الاعتراف الدولي بدولة فلسطين سيتيح لها الانضمام للاتفاقيات الدولية 
وبالتالي يحق لفلسطين في هذه الحالة استخدام آليات هذه الاتفاقيات في طرح الانتهاكات 
والتجاوزات الإسرائيليةء ومن ثم الضغط على الدول الأطراف في هذه الاتفاقيات لتحمل 
مسوٌولياتها القانونية التعاقدية بمواجهة الممارسات والتصرفات الإسرائيلية. إن أبرز ما 
قد يقدمه الاعتراف بالدولة يتمثل في حق هذه الدولة في مساءلة الدول التي قد تدعم أو 
تساند دولة الاحتلال الإسرائيلي وملاحقتها سواء في تنفيذ انتهاكاتها أم في دعم هذه 
الدولة وتشجيعها على الاستمرار في عدوانها واحتلالها للأرض الفلسطينية "“) . 
خلاصة وتوصیات: 

يشكل القانون الدولي الإنساني المنظومة القانونية التي يتوجب تطبيقهاعلى الأرض 
الفلسطينية المحتلة. وليس لاعتراف الامم النتحدة أو إسرائيل بالدولة الفلسطينية أو عدمه 
أو اعترافها باحتلالها للآرض الفلسطينية تأثير في الوضع القانوني للفلسطينيين وللأرض 
الفلسطينيةء فموقف القانون الدولي الإنساني واضح لا لبس فيه» وهو أن الأرض الفلسطينية 
التي تم احتلالها عام ۱۹١۷‏ من قبل دولة إسرائيل هي أرض محتلة. إلا أن اعتراف الدولة 
باحتلالها لأرض ما أو لإقليم معين يوّثر في مدى إمكانية أو سهولة تطبيق قواعد وأحكام 
القانون الدولي الإنساني على تلك الأرض (“ » كذلك لاعتراف الأمم المتحدة بالدولة 
الفلسطينيةيزيد من الضغوط الدولية على إسرائيل لإنهاء احتلالها لأرض دولة عضو في 
الأمم المتحدةء وسيزيد من فرص الفلسطينيين في استخدام أدوات القانون الدولي من خلال 
عضويتهم في المنظمات الدوليةء واستخدامها كأداة لنيل حقوق الشعب الفلسطيني. 

إن عدم الاهتمام الكافي من قبل الحكومة الفلسطينيةء والفصائل الفلسطينية في 
تعزيز أهمية القانون الدولي الإنساني للقضية الفلسطينيةء أو تكريس مفاهيمهء وقواعدهء 
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وأحكامه داخل النظام الموسسي» ورفد المؤسسات الفلسطينية بمتخصصين في هذا 
المجالء واستغلاله في تعزيز الموقف الفلسطيني في الخطاب السياسيء أدى في المحصلة 
إلى انعكاسات سلبية على الجانب العملي في استخدام أدواته القانونية في المحافل الدوليةء 
لكسب مزيد من النقاط في المعركة السياسية ضد الاحتلال الإسرائيلي» بل كان الخطاب في 
بقن خا يتعارض مع أحكامه وقواعده» الأمر الذي دى إلى استغلاله من قبل سلطات 
الاحتلال الإسرائيلي لتبرير سياساتهاء وممارساتها العنصرية ضد المدنيين الفلسطينيين. 

إن المطلوب من الفلسطينيين في هذه الأوضاع التشبث بالقانون الدولي» خاصة 
القاتون الدولي الإنسان: في الخطاب السياسي الداخلي والدولي؛ وأستمران العمل دوليا 
في فضح السياسات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي الإنساني والعمل على مقاطعتها 
دوليا. إن الخطاب السياسي مهم في تغيير وجهة نظر العالم تجاه القضية الفلسطينيةء ولهذا 
يجب استخدام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان لإثراء الخطاب 
وجعله ذا أثر فعًّال. 

ولتحقيق ذلك لا بد من العمل داخليا على مأسسة القانون الدولي الإنساني في 
موسساتتا الفلسطيثية. صحيح أن عددا من المؤسشات مقل جمعية الهلال الأ حمر الفلسطيتيء 
وموّسسة الحق وغيرهما لديها وحدات وبرامج متخصصة بالقانون الدولي الإنسانيء إلا 
نها في اعتقادي لا تكفي لسد العجز القائم. وعليه أقترح في هذا السياق إعادة تفعيل اللجنة 
الوطنية الفلسطينية للقانون الدولي الإنسانيء التي تم أسست عام ۲٠٠۴۳‏ بناء على توصية 
قور الحرك الوا الطب الا خن والملال الأ حر الاين واتترين ال منه فى 
العام ١۱۹۹ء‏ لتكون ذراعاً لمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية في 
مجال القانون الدولي الإنساني وتسليحها بادواته. 

من ناحية أخرى لا بد من تضافر جهود موسسات المجتمع المدني في فلسطين 
في مجال تفعيل القانون الدولي الإنساني بدلا من المنافسة على التمويل الأجنبي الذي 
يودي في النهاية إلى تبعثر الجهود وسوء توزيع الموارد وصرفها. وعليه لا بد من وضع 
إستراتيجية موحدة لموسسات المجتمع المدني بالتشاور مع السلطة الوطنية الفلسطينية 
لتحديد التدخلات ذات الأولوية الخاصة بالقانون الدولي الإنساني» وتوزيع الأدوار على 
الموسسات لتحقيق أفضل النتائج لخدمة القضية الفلسطينية. 

ولا بد من زيادة الاهتمام أكثر من قبل الجامعات الفلسطينية وكليات القانون 
بموضوع القانون الدولي الإنسانيء» كي يصبح مساقاً إجبارياً لطلبة الحقوق في فلسطينء 
لما له من أهمية للقضية الفلسطينية. كذلك لا بد من العمل على ابتعاتث عدد من الطلبة 
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الفلسطينيين إلى الخارج للتخصص في مواضيع القانون الدولي المختلفةء لسد العجز في 
عدد المختصين في هذا المجال. 

لقد أكدت اتفاقيات دولية عديدة في المجالات المختلفة على احترام حقوق الإنسان 
من قبل الدولة كشرط لقبولها طرفا في الاتفاقية. وعليه يجب ربط الامتيازات الممنوحة 
لإسرائيل في كثير من الاتفاقيات الدولية نتيجة عضويتها فيهاء مثل عضويتها في منظمة 
التعاون الاقتصادية والتنمية )0٤٥0(‏ باحترامها لحقوق الإنسان. وعليه يجب استخدام 
ما منحه القانون الدولي للقضية الفلسطينية كورقة أساسية من قبل الجانب الفلسطيني 
الت انى إفرافل قاترف وراس وبادا راتقما نا فل إلى افا اشي 
فيها غير قادرة على مواصلة احتلالها للأرض الفلسطينية نتيجة ما تخسره. 

ويبقى الانقسام الفلسطيني وعدم الاتفاق على إستراتيجية عمل موحدة حجر عثرة 
أساسية أمام التقدم بالقضية الفلسطينية. وعليه لا بد من إنهاء الانقسام والاتفاق على 
روّية وأهداف وآليات عمل موحدةء تستخدم القانون الدولي وأدواته وسيلة لكسب مزيد من 
التأييد الدولي لانتهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة. 
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الهوامش: 
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وقعت دولة إسرائيل على اتفاقيات جنيف الأربعة لعام ۱۹٤٩۹‏ بتاريخ /٠١ |٠۸‏ 
1۹ ووضعت تحفظ عند توقيعها ببقاء استخدامها لشارة نجمة داوود الحمراء بدل 
شارة الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر. وصادقت على الاتفاقيات الأربعة بتاريخ ١‏ / 
۱۹١١ / ۷‏ وعليه فهي ملزمة بأحكام تلك الاتفاقيات. مع ذلك لم توقع إسرائيل على 
البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف الأربعةء لكنها ملزمة بالقواعد العرفية 
قي البروتوكول. 

المادة ٤١‏ من لائحة لاهاي لعام .٠۹۰۷‏ 

الاحتلال سوال وجواب» منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمرء على الموقع الإلكتروني. 
(Y1 / °F /[*Y sag) http:// www. icrc. org‏ 

المادة ٤١‏ من لائحة لاهاي لعام .٠۹۰۷‏ 

المادة ۵١‏ من لائحة لاهاي لعام .٠۹١۷‏ 

المادة ۲ من اتفاقية جنيف الرابعة لعام .٠۹٤٩‏ 

المادة ٤‏ من اتفاقية جنيف الرابعة لعام .٠۹٤٩‏ 

فتوى محكمة العدل الدولية بشان الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض 
الفلسطينية المحتلةء لاهاي» ٠٠٠٤‏ فقرة .٠٠١‏ 

الفقرة الرابعة من المادة الأولى للبروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 
۹.. 


. الوضع القانوني لدولة الاحتلال الحربي ومسوؤوليتها في الأراضي المحتلة» سلسلة 


القانون الدولي الإنسان (6) مركز الميزان ۸ :٠‏ 


. على سبيل المثال لا الحصر آکدت قرارات مجلس الآمن ٤٤٤‏ لعام ۱۹۷۹ وقرار ٠۸١‏ 


لعام ۰۱۹۹۰ وقرار ۷۹۹ لعام ۱۹۹۲ على انطباق اتفاقية جنیف الرابعة لعام ٠۹٤٩۹‏ 
على الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام ۱۹١۷‏ بما فيما القدس. ودعت تلك القرارات 
إسرائيلء القوة القائمة بالاحتلال» إلى التقيد الدقيق بالاتفاقية. كما أكد قرار الجمعية 
العامة ٠١ /٠١‏ الموّرخ ۲٠١١ /١١ /٠١‏ من جديد أن اتفاقيات جنيف المتعلقة 
بحماية المدنيين وقت الحرب. . . تنطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها 
القدس» وعلى الأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام .۱۹١۷‏ وهناك 
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العديد من القرارات الصادرة عن الجمعية العامة التي توّكد ذلك. وتقر ببطلان الإجراءات 
الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي الإنساني خاصة تلك المتعلقة بضم القدسء ويناء 
المستوطنات. 
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